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 الحمایة القانونیة للمرأة أثناء الرابطة الزوجیة وبعدھا

  . إبراھیم عبدالرحمن الشرقاوى

  .لعامة للتحقیقات ، مركز التدریب التخصصي ،  الكویت الإدارة ا

 Alsharqui 11@gmail.com :البرید الإلكتروني 

  : ملخص 

إن تك���وین الأس���رة ح���ق طبیع���ي واجتم���اعي م���ن حق���وق الإنس���ان، والأس���رة 

  . ھي لبنة المجتمع، والزواج ھو أصل الأسرة بھ تتكون وفیھ تنمو

ویترت���ب عل���ى ال���زواج ال���ذي تبن���ى ب���ھ الأس���رة أو العائل���ة مس���ؤولیة اجتماعی���ة 

وأخلاقی��ة وقانونی��ة ، وھ��ي مس��ؤولیات تعن��ي بإیج��اد بنی��ة محكم��ة ف��ي تك��وین الأس��رة 

وض���مان بقائھ���ا واس���تمرارھا والمحافظ���ة عل���ى روابطھ���ا ، وعل���ى ال���رغم م���ن ذل���ك 

وذل���ك ع��ن طری���ق  فق��د تلج��ئ الض���رورة طرف��ي ھ���ذه العلاق��ة إل���ى ح��ل عق���دة ال��زواج

م���ن ق���انون ) ١٤٨:  ٩٧الم���واد (الط���لاق أو الخل���ع أو التطلی���ق أو التفری���ق أو الفس���خ 

  . ١٩٨٤لسنة  ٥١الأحوال الشخصیة الكویتي رقم 

وف���ي جمی���ع الأح���وال ف���إن الم���رأة تتمت���ع بالحمای���ة القانونی���ة أثن���اء قی���ام ھ���ذه 

ك ف���ي المطلب���ین وفیم���ا یل���ي بی���ان ص���ور ھ���ذه الحمای���ة وذل���. الرابط���ة وبع���د انتھائھ���ا

الحمای�����ة القانونی�����ة لحق�����وق الم�����رأة المالی�����ة أثن�����اء قی�����ام :  المطل�����ب الأول :الت�����الیین 

الحمای���ة القانونی���ة لحق���وق الم���رأة المالی���ة إب���ان : المطل���ب الث���اني. الرابط���ة الزوجی���ة

  إنھاء الرابطة الزوجیة وبعدھا

  .زوجیة ، الحقوق المالیة الحمایة ، القانونیة ، المرأة ، الرابطة ال :الكلمات المفتاحیة 

mailto:11@gfmail.com
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Legal protection for women during and after marital 

Bonding 

Ibrahim Abdul Rahman Al-Sharqawi 
General Department of Investigations, Specialized 
Training Center, Kuwait. 
Email: Alsharqui 11@gmail.com 
  Abstract: 

The formation of the family is a natural and social 
right of human rights, the family is the building block of 
society, and marriage is the origin of the family through 
which it is formed and in it it grows. 

 The marriage adopted by the family or the family 
entails a social, moral and legal responsibility, which are 
responsibilities that are concerned with creating a tight 
structure in forming the family, ensuring its survival and 
continuity, and preserving its ties. Despite this, the two 
parties to this relationship may resort to resolving the 
marriage complex by divorce or khula.  Or divorce, 
separation or annulment (Articles 97: 148) of the Kuwaiti 
Personal Status Law No. 51 of 1984. 

 In all cases, women enjoy legal protection during the 
establishment of this bond and after its end.  The 
following are the forms of this protection in the following 

two requirements .The first requirement; Legal 
protection of women's financial rights during the 

establishment of the marital bond. The second 

requirement; Legal protection of women's financial rights 
during and after the termination of the marital bond. 

 
Key words: Protection, legal, Women, Marital Bond, 

Financial Rights. 
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  المقدمة

  .....الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ وسلم ، اما بعد 

اجتماعي من حقوق الإنسان، والأسرة ھي لبنة المجتمع فإن تكوین الأسرة حق طبیعي و

  . ، والزواج ھو أصل الأسرة بھ تتكون وفیھ تنمو

ویترتب على الزواج الذي تبنى بھ الأسرة أو العائلة مسؤولیة اجتماعیة وأخلاقیة 

وقانونیة ، وھي مسؤولیات تعني بإیجاد بنیة محكمة في تكوین الأسرة وضمان بقائھا 

والمحافظة على روابطھا ، وعلى الرغم من ذلك فقد تلجئ الضرورة طرفي واستمرارھا 

ھذه العلاقة إلى حل عقدة الزواج وذلك عن طریق الطلاق أو الخلع أو التطلیق أو 

 ٥١من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي رقم ) ١٤٨:  ٩٧المواد (التفریق أو الفسخ 

  . ١٩٨٤لسنة 

تع بالحمایة القانونیة أثناء قیام ھذه الرابطة وبعد وفي جمیع الأحوال فإن المرأة تتم

  :وفیما یلي بیان صور ھذه الحمایة وذلك في المطلبین التالیین . انتھائھا

بناء على ما سبق ، وتحقیقاً للغایة من ھذة الدراسة ، وسعیا لبیان الحمایة القانونیة 
اسة ھذا الموضوع وفقاً للخطة للمرأة أثناء الرابطة الزوجیة وبعدھا ، فإننا سنعمد إلى در

  : التالیة 
الحمایة القانونیة لحقوق المرأة المالیة في أثناء قیام الرابطة  :المطلب الأول 

  . الزوجیة 
وقد تم تناول ھذا المطلب في أربعة فروع ، جاء الأول منھا في الحمایة القانونیة 

یة للحق في النفقة ، وفي الفرع للحق في المھر ، أما الفرع الثاني فتطرق للحمایة القانون
الثالث الحمایة القانونیة لحق الزوجة في استقلال ذمتھا المالیة ، وجاء الفرع الرابع في 

  . الحمایة القانونیة لحق المرأة في العمل واكتساب الرزق 
الحمایة القانونیة لحقوق المرأة المالیة إبان إنھاء الرابطة الزوجیة  :المطلب الثاني 

  .ا وبعدھ
وتناولنا ھذا المطلب في ستة فروع ، الأول في الحمایة القانونیة لحق المرأة في 
التعویض ، والفرع الثاني في الحمایة القانونیة لحق المرأة في نفقة العدة، وجاء الفرع 
الثالث في الحمایة القانونیة لحق المرأة في الحصول على مؤخر الصداق ، أما الفرع 

ایة القانونیة لحق المرأة في الحصول على المتعة ، ویتناول الفرع الرابع فتناول الحم
الخامس الحمایة القانونیة للحقوق المالیة للمرأة الحاضنة بعد انحلال الرابطة الزوجیة ، 
في حین جاء الفرع السادس في الحمایة القانونیة لحق المرأة في المیراث حال انحلال 

  .الرابطة الزوجیة 
  .ث توجد خاتمة تتضمن خلاصة النتائج التي توصل إلیھا البحث وفي نھایة البح
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  اطب اول

زوا طرام ا ءأ رأة اوق ا وا ا  

قررت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي أن الزواج عقد بین رجل 
ة الأمة، وھو حق دستوري احتفت وامرأة تحل لھ شرعًا ، غایتھ السكن والإحصان وقو

بھ الدساتیر والمواثیق الدولیة دعمًا لوجوده وحفاظًا على الرابطة الناجمة عنھ ، ومن 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرتھ الجمعیة العامة  ١٦ذلك ما قررتھ المادة 

 –انا بالغین إذا ك –لكل من الرجل والمرأة : بقولھا ١٠/١٢/١٩٤٨للأمم المتحدة في 
  .حق التزوج وتأسیس أسرة دون قید یقوم على العرق أو الدین أو الجنس 

وبمجرد إبرام عقد الزواج فإنھ یستتبع آثاره القانونیة ومن أھم تلك الآثار حقوق 
المرأة أو الزوجة إبان قیام ھذه الرابطة ، وفیما یلي بیان صور الحمایة القانونیة لھذه 

  :ه الرابطة وذلك في الفروع التالیة الحقوق إبان قیام ھذ

  الفرع الأول

  الحمایة القانونیة للحق في المھر

أول الحقوق المالیة المقررة قانونًا للمرأة ھو الحق في المھر أو الصداق ویقصد بھ 
المال الذي تستحقة الزوجة على زوجھا بالعقد أو الدخول ویستقر الالتزام بھ إما بالموت 

  .)١(أو الطلاق
مھر ھو أول آثار عقد الزواج الصحیح النافذ ، ویجب المھر للزوجة  بمجرد وال

ویتأكد المھر كلھ بالدخول ) ٥٣مادة (ولا حد لأقلھ ولا لأكثره ) ٥٢مادة (العقد الصحیح 
  ).٦١مادة (الحقیقي أو بالخلوة الصحیحة أو بموت أحد الزوجین 

إعزاز المرأة وإكرامھا ، وإیجابھ على الرجل یراد بھ إظھار خطورة الزواج ، و
وتقدیم الدلیل على الرغبة الصادقة في بناء حیاة زوجیة كریمة تقوم على عنصر 

  .الدیمومة والمعاشرة بالمعروف 

  : مظاھر الحمایة القانونیة للمھر 

إن وجوب الصداق بالعقد الصحیح یكون عرضة للسقوط كلاً أو بعضاً مالم یتوفر 
إن وجد المؤكد أصبح غیر قابل للسقوط بأي حال یعرض لھ مؤكد من مؤكدات المھر، ف

  . ، لأن البدل بعد تأكده لا یحتمل السقوط إلا بالأداء أو الإبراء 
وقد نصت  على ھذه المؤكدات المادة الحادیة والستون من قانون الأحوال الشخصیة 

بموت أحد یتأكد المھر كلھ بالدخول الحقیقي أو بالخلوة الصحیحة أو : الكویتي بقولھا

                                      
نوني المصري ، دار النھضة أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي والقا: عبد العزیز سمك . د)   ١(

  . ٢١٧م ، ص ٢٠٠٦العربیة ،   
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إذا دخل رجل بزوجتھ دخولا : (( الزوجین وأكدت محكمة التمییز ھذا المبدأ بقولھا 

  . ) ١(حقیقیا تأكد ثبوت المھر لأنھ یكون قد استوفى المعقود علیھ 
  :فھذه المؤكدات الثلاثة ھي من مظاھر الحمایة وبیان ھذه المظاھر كالتالي

  المھر بالدخول الحقیقيالحمایة القانونیة لحق المرأة في : أولاً 
   :المھر المسمى  -أ

بمجرد الدخول الحقیقي بالمرأة فإن جمیع المھر یتأكد بكافة أنواعھ سواءً أكان مھر 
  .المثل أو المسمى ، وسواءً أكانت التسمیة قبل العقد أم بعدھا 

ن وإنما یتأكد المھر بالدخول لأن الزوج قد استوفى المعقود علیھ فیتقرر البدل ، ولأ
ولذا . )٢(المسقطات مقیدة بحصولھا قبل الدخول فإن تحقق الدخول استحال وجود المسقط

یسقط المھر كلھ أو المتعة : من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي أنھ ) ٦٥(تقرر المادة 
  .إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحیحة 

ون لردتھا أو رضاعھا معھ أو فسخھا والفرقة بسبب الزوجة قبل الدخول تك
لإعساره أو مخالعتھ ، وسبب السقوط في ھذه الحالة أنھا فوتت علیھ حقھ في الاستمتاع 

  .بھا 
  :مھر المثل  -ب

المھر غیر المسمى أو المثلي یكون إذا لم یسم المھر أو كانت التسمیة غیر صحیحة 
  .أو نفي أصلاً 

  :التنازع حول المھر  -ج
بالتشاور والتراضي ، وقد یحدث أن یقع الاختلاف بینھما حول التسمیة  یحدد المھر

أو المقدار أو القبض ومن صور حمایة حق الزوجة حال الخلاف في أصل التسمیة 
إذا اختلف الزوجان في : من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي أنھ  ٦٨قررت المادة 

بات قضي بالمسمى عند النكول أصل تسمیة المھر بعد تأكیده وعجز المدعي عن الإث
وبمھر المثل عند الخلف بشرط ألا یزید على ما ادعتھ الزوجة ولا ینقص عما ادعاه 
الزوج ویسري ذلك عند الاختلاف بین ورثة الزوجین قضي بالمسمى إن ثبتت التسمیة 

  .وإلا فبمھر المثل 
بالمتعة إن لم وإذا كان الاختلاف قبل تأكید المھر قضي بنصفھ إن ثبتت التسمیة و

تثبت بشرط ألا تزید على نصف ما تدعیھ الزوجة ولا تنقص عن نصف ما یدعیھ الزوج 
، وبشأن حمایة حق الزوجة في المھر حال اختلاف الزوجین في مقدار المھر المسمى 

إذا اختلف الزوجان في : من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي أنھ  ٦٩قررت المادة 
فالبینة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بیمینھ إلا إذا مقدار المھر المسمى 

ادعى  ما یصلح أن یكون مھرًا لمثلھا عرفًا ، فیحكم بمھر المثل على ألا یزید على ما 

                                      
 . محكمة التمییز ، مجلس الوزراء ، مجموعة إدارة الفتوى والتشریع :  ٢٠١١/  ٢٠٧الطعن رقم    (١)

  .، دار الفكر العربي ، القاھرة  ٢١٧الأحوال الشخصیة ، ص: الإمام محمد أبو زھرة   )٢(



  الحمایة القانونیة للمرأة أثناء الرابطة الزوجیة وبعدھا
  

- ٢٨٩٠ - 

 

ادعتھ الزوجة ویسري ذلك عند الاختلاف بین أحد الزوجین وورثة الآخر أو بین 
  .ورثتھما 

من قانون الأحوال  ٧٠ررت المادة وبشأن حمایة حق المرأة في قبض المھر ق
تصحح الكفالة بالمھر ممن ھو أھل للتبرع بشرط قبولھا في : الشخصیة الكویتي أنھ

المجلس ولو ضمنًا وللزوجة أن تطالب الزوج أو الكفیل أو ھما معًا وللكفیل أن یرجع 
  .على الزوج إن كفل بإذنھ 

  :ال مـوت الزوج أو الزوجة الحمایة القانونیة لحق المرأة في المھر ح: ثانیًا 

یتأكد المھر المقرر للزوجة على زوجھا إذا مات أحدھما ولو قبل الدخول أو الخلوة 
أو قتل من قبل أجنبي ، وكذا إن قتل الزوج نفسھ ، وذلك لأن الموت لا یسقط الدیون 
والمھر من جملة الدیون وبالموت أضحى المھر المؤجل مستحق الأداء ، وفي ذلك 

من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي أنھ یجوز تأجیل بعض المھر وعند عدم  ٥٦تقرر
یسقط الأجل المعین في العقد لاستحقاق المھر بالبینونة أو الوفاة  –یتبع العرف  -النص 

إطلاق التأجیل في المھر ینصرف إلى : من ذات القانون أن  ٥٧، كما أضافت المادة 
  . أقرب الأجلین البینونة أو الوفاة

  :الحمایة القانونیة لحق المرأة في المھر لسبب الخلوة الصحیحة : ثالثًا

تعد الخلوة الصحیحة دخولاً حكمیًا ومعناھا أن یجتمع الزوجان في مكان یأمنان فیھ 
من دخول أحد علیھما بحیث یتمكن الزوج من الوطء دون مانع حسي أو طبیعي أو 

  .شرعي 
لصحیحة ھي أن الزوجة قد مكنت زوجھا من والسبب في تأكید المھر بالخلوة ا

الاختلاء بھا مع عدم المانع من المواقعة الجنسیة ، وھي بذلك قد فعلت ما في وسعھا 
بتسلیمھا نفسھا إلیھ ، وبالتسلیم یستقر البدل ، فإن لم یرغب الزوج في استیفاء حقھ فإن 

تقصیر غیره ، كما أن ذلك لا یؤثر في تقریر الصداق واستحقاقھ لأن المرء لا یؤاخذ ب
المقرر في عقود المعاوضات أن البدل یستقر بتسلیم المبدل منھ حتى وإن لم تستوف 

  .المنفعة 
قررت محكمة التمییز أن المشرع اتجھ إلى أن المھر یتأكد كلھ أیضا بالخاوة 

  )١(الصحیحة لما ھو أقرب إلى العدل استناداً إلى ما ذھب إلیھ الحنفیھ ومن وافقھم 

  رع الثانيالف

  الحمایة القانونیة للحق في النفقة

یعد الحق في النفقة حقًا بالغ الأھمیة ، ویقصد بالنفقة ما تحتاجھ الزوجة من طعام 
ومسكن ودواء ونحوه ، ویثبت ھذا الحق للزوجة على زوجھا لأنھا مسؤولة منھ ولأنھ 

                                      
 .، مجلس الوزراء ، مجموعة إدارة الفتوى والتشریع  ٢٠١١/  ٢٠٧الطعن : محكمة التمییز  -  (١)
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الشخصیة الكویتي  یملك القوامة علیھا وھي محبوسة لحقھ ، وقد تناول قانون الأحوال
تجب النفقة للزوجة : أنھ  ٧٤، حیث تقرر المادة  ٩١إل  ٧٤أحكام النفقة في المواد من 

على زوجة بالعقد الصحیح ولو كانت موسرة أو مختلفة معھ في الدین إذا سلمت نفسھا 
 أنھ تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن وما یتبع ٧٥إلیھ ولو حكمًا ، كما أضافت المادة 

  .ذلك من تطبیب وخدمة وغیرھا حسب العرف 

  :شروط استحقاق الزوجة للنفقة في القانون الكویتي 

  : وجود عقد الزواج الصحیح : الشرط الأول
والعقد الصحیح ھو العقد الذي كملت أركانھ مستوفیة شروطھا فإن وقع العقد فاسدًا 

قة دون المعتدة من زواج فاسد فلا نفقة ، ولذا فإن المعتدة بعد زواج صحیح تجب لھا النف
  .)١(أو باطل

وقد قررت محكمة التمییز فى الكویت أن النفقة تجب للزوجة على زوجھا بالعقد 
  .)٢(الصحیح 

  :الدخول بالزوجة أو الخلوة بھا: الشرط الثاني
وبھذا تجب النفقة بالخلوة الصحیحة سواءً تمت المخالطة الجنسیة أم لم تتم، ولھذا 

ال االزوجة لرغبة الزوج في الانتقال إلى بیت الزوجیة یسقط حقھا في فإن عدم امتث
إذا امتنعت : من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي أنھ  ٨٧النفقة ، وفي ھذا تقرر المادة 

الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجیة بغیر مسوغ أو منعت الزوج أن یساكنھا في 
  . ي النفقة مدة الامتناع الثابت قضاءً منزلھا ولم یكن أبى نقلھا  سقط حقھا ف

وتكمن آلیات حمایة حق الزوجة في النفقة في أن القانون أعطى الزوجة الحق في 
أن ترفع أمرھا إلى القاضي إذا فرط الزوج في ھذا الحق ویكون ذلك عن طریق دعوى 

تعتبر : من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي أنھ  ٧٨استحقاق النفقة ، بل قررت المادة 
نفقة الزوجة من تاریخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبھ دینًا على الزوج لا یتوقف على 

أن للقاضي  ٧٩القضاء أو التراضي ولا یسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، وأضافت المادة 
في أثناء نظر دعوة النفقة أن یأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة إلى الزوجة إذا طلبت ذلك 

  .یًا حتى یفصل نھائیًا في الدعوى وتتجدد شھر
  :استحقاق النفقة بمجرد الاحتباس 

قررت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر أنھ من المقرر شرعًا أن نفقة الزوجة  
تقابل احتباسھا لحق زوجھا علیھا وإمكان استمتاعھ بھا استیفاءً للمعقود علیھ وعملاً 

حق مقصود لغیره كانت نفقتھ علیھ ، وقصر بقاعدة كلیة مفادھا أن من كان محبوسًا ب

                                      
، القاھرة ، دار النھضة  ٢٣٣الأحكام الشرعیة للأحوال الشخصیة،ص: زكي الدین شعبان. د -) ١(

  . ١٩٦٩العربیھ 
 . مجموعة إدارة الفتوى والتشریع محكمة التمییز ، مجلس الوزراء ، : ٢٠٠٦/  ٣٦٢الطعن رقم  -  (٢)
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المرأة على زوجھا یعني أن منافعھا التي أذن الله تعالى بھا تعود إلیھ وحده ومن ثم كان 
  .)١(رزقھا وكسوتھا متطلبًا معروفًا بعد أن أخذھا زوجھا واستحلھا بكلمة الله تعالى

ھ وھو ما یدعم حق ومن مظاھر الحمایة لھذا الحق جواز الإكراه البدني للوفاء ب
المرأة في الحصول على النفقة المستحقة لھا ، وھذا المظھر من مظاھر الحمایة یوافق 
الشریعة الإسلامیة التي توجب على المدین الوفاء بدیونھ وإلا كان ظالمًا ویجوز ردعھ 

  .وزجره منعًا للتمادي في الظلم لا سیما وإن كان المدین بالحق موسرًا 
ایة القانونیة لھذا الحق ما قررتھ المحكمة الدستوریة العلیا في ومن مظاھر الحم

مصر من أنھ لا یسقط حق المرأة في النفقة بسبب خروجھا للعمل بإذن زوجھا صراحة 
أو ضمنًا طالما لم تتعسف في استعمال ھذا الحق وكان مؤدى الطعن الرئیسي ھو أن 

قة منوط باحتباسھا لحق الرجل وھو ما الزوجة العاملة لا تستحق النفقة لأن الحق في النف
ینتفي حال عملھا ، وقد قضت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر بأن المرأة شریكة 
الرجل في عمارة الأرض وغیرھا من أشكال الحیاة وأنماطھا بما یتفق مع طبیعتھا ولا 

أن ینفصل عن یخل بكمال رعایتھا لأسرتھا وفق تعالیم دینھا تقدیرًا بأن عملھا لا یجوز 
الضوابط الشرعیة سواءً في حدودھا أو آدابھا، وإن إنكار حقھا في العمل على الإطلاق 
قد یوقعھا في الضیق والحرج ، بل أن ممارستھا لأعمال ینھض بھا مجتمعھا ولا 

، ثم بینت المحكمة …یعارضھا الشرع ینفض عنھا عوامل الخمول ویستنھض ملكاتھا 
وحیث إن الشرع قد وازن بین حق : م خروجھا للعمل بقولھاحق الزوجة في النفقة رغ

الزوجة العاملة في النفقة وحق الزوج في الاحتباس الذي یرتضیھ ھذا الزوج وتتحقق بھ 
في الجملة مقاصد النكاح فأجاز لكل امرأة أن تعمل بإذن زوجھا سواءً أكان ھذا الإذن 

مشروعًا فإن مضیھا  فیھ یكون حقًا صریحًا أم ضمنیًا ، فإذا أذن بالعمل وكان عملھا 
مكفولاً لھا فلا یمنعھا زوجھا منھ أو یردھا عنھ بعد أن رخص لھا بھ ، إلا أن یقوم الدلیل 
بعد مباشرتھا لھذا العمل على إساءتھا استعمال الحق فیھ انحرافًا عن الأغراض التي 

ة في ذلك للدستور وذلك یبتغیھا أو كان أداؤھا لعملھا منافیًا لمصلحة أسرتھا ولا مخالف
  :لأمرین 

أن مصلحة الأسرة والحق في العمل لا یتوازیان بل ینبغي تغلیبھا وتقدیمھا : أولھما 
بل ینبغي أن یكون عملھا . مع ھذا الحق فلا یكون إلا مسخراً لھا یخدمھا ویطور بنیانھا 

مان الجھد لیقیما نافعًا لمجتمعھا وغیر ضار لبنیتھا تقدیرًا بأن الزوجین شریكان یتقاس
  .حیاتھما على سوائھا بالغین بھا قدر الإمكان خطھا من الكمال فلا یشوھھا أحدھما 

أن إساءتھا استعمال حقھا في العمل ینقض من جانبھا الأغراض التي : ثانیھما
یتوخاھا ویعتبر خطأ منھا ناشئًا على الأخص من اتجاه قصدھا إلى الإضرار بالغیر أو 

حدودة أھمیتھا أو مصلحة لا اعتبار لھا أو ترجحھا الأضرار التي لتحقیق مصلحة م
تقارنھا رجحانًا كبیرًا أو تساویھا ومن ثم یكون معیار سوء استعمال الحق موضوعیًا لا 

أن یكون سوء استعمال  –وفي نطاق الدعوى الماثلة  –ذاتیًا ویقترن ذلك بالضرورة 

                                      
  .٥٠٦، ص٨، مجموعة الأحكام، ج٢٢/٣/١٩٩٧المحكمة الدستوریة العلیا  - ) ١(
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عن تلك المصالح التي تصون الأسرة ترابطھا  المرأة لحقھا في العمل انحرافًا بھذا الحق
  .)١(ووحدتھا

وبناءً على ما قضت بھ المحكمة فلا محل لتملص الزوج من الالتزام بالنفقة بحجة 
عمل الزوجة بعد إذن لھا بالعمل لا سیما وأن عملھا لم یؤثر سلبًا على واجباتھا 

  .)٢(ومسؤولیاتھا

  الفرع الثالث

  وجة في استقلال ذمتھا المالیةالحمایة القانونیة لحق الز

الذمة المالیة من عناصر الشخص الطبیعي ، وھي عبارة عن وعاء قانوني مفترض 
  . في الشخص یمثل الحقوق والواجبات

فلكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن الآخر، مما یمنح الزوجة الحریة في 
التدخل طالما لم تستعمل المال  استخدام أموالھا كما تشاء دون أن یكون للزوج الحق في

واستقلالھا بالذمة المالیة یمنحھا حق الاستعمال . على نحو  ممنوع شرعًا أو قانونًا
والاستغلال والتصرف في تلك الأموال لأن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاتھ 

ویحق للزوجین الاتفاق في عقد . وملحقاتھ مالم یوجد نص أو اتفاق یقضي بغیر ذلك 
الزواج أو عقد لاحق على إدارة أموالھما المشتركة وتحدید النسب التي یستحقھا كل 

  .طرف منھما في المشاركة 
وتطبیقًا لھذه الحمایة فلا یحق للزوج أن یأخذ من مال  زوجتھ بالإكراه  لھ أو لغیره 

لوصیة أو الإرث أو التكسب أو أیة ، وسواءً آل إلیھا ھذا المال من خلال المھر أو ا
  .)٣(وسیلة أخرى مشروعة

  الفرع الرابع

  الحمایة القانونیة لحق المرأة في العمل واكتساب الرزق

العمل حق طبیعي للرجل والمرأة على السواء ، وسواءٌ أكان العمل داخل المنزل أم 
أو الضمني، ولم  خارجھ ، وسواءٌ أكان عامًا أو خاصًا طالما كان بإذن الزوج الصریح

یخالف أحكام الشرع أو القانون ، ومن أمثلة عمل المرأة ممارسة مھنة الطب والتدریس 
والتجارة ونحوھما ، ولا مانع في ذلك من الاحتكام للأعراف السائدة والعادات الشائعة 

  .الصحیحة التي تتوافق مع الشریعة وضرورة الحفاظ على كرامة المرأة وحمایتھا 

                                      
  .٦١١، ص٨م مجموعة الأحكام، ج٣/٥/١٩٩٧المحكمة الدستوریة العلیا  - ) ١(
  .٣٢م، ص٢٠١٨قضاء الدستوریة وحمایة حقوق المرأة في الرابطة الزوجیة، : فتحي فكري. د - ) ٢(
دراسة تطبیقیة على (ن التجریم وآلیات المواجھة العنف ضد المرأة بی: مجدي محمد جمعة/ د) ٣(

  .١٣٠م، ص٢٠١٣، )الاغتصاب والتحرش الجنسى 
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ت المرأة في ممارسة العمل أن لا تسيء استعمال الحق في العمل وأن لا ومن واجبا
  .تفرط في مسؤولیتھا تجاه أسرتھا 

ب اطا  

دو زوا طراء ان إإ رأة اوق ا وا ا  

ونتناول في ھذا المطلب حق المرأة في التعویض عن الطلاق التعسفي وفي نفقة 
متعة ونفقة العدة ومتاع بیت الزوجیة إضافة إلى حق المرأة الحاضنة في أجرة سكن ال

  :وحق المرأة في المیراث حال وفاة الزوج ، وذلك في الفروع التالیة  –الحضانة 

  الفرع الأول

  الحمایة القانونیة لحق المرأة في التعویض عن الطلاق التعسفي

ة حال قیام الرابطة الزوجیة فإنھا تستحق امتدادًا للحقوق المالیة المقررة للمرأ
التعویض عن الطلاق التعسفي رفعًا للظلم الذي وقع علیھا جراء اعتداء الزوج وتجاوز 

  . سلطتھ في إیقاع الطلاق 
  :ویشترط للتعویض في ھذه الحالة الشروط التالیة 

  : إیقاع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج ) ١(
ادتھ المنفردة وكان متعسفًا في ذلك فلھا أن تبادر بإقامة فإذا طلق الرجل زوجتھ بإر

دعوى للمطالبة بالتعویض عن الضرر ومرد الحكم بھ یرجع إلى السلطة التقدیریة 
  .للقاضي 

  
  :أن یكون الزوج متعسفًا في إیقاع الطلاق ) ٢(

ویمكن الوقوف على ھذا الشرط من خلال عجز الزوج عن إقامة الدلیل أمام 
ى عدم قصد الإضرار بھا، وتبریر لجوئھ إلى الطلاق ، وقبول التبریر یرجع القاضي عل

  .إلى السلطة التقدیریة للقاضي 
من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي أنھ إذا انحل الزواج  ١٦٥وقد نصت المادة  

متعة تقدر بما لا یجاوز نفقة  –سوى نفقة عدتھا  –الصحیح بعد الدخول تستحق الزوجة 
حال الزوج تؤدى إلیھا على أقساط شھریة أثر انتھاء عدتھا مالم یتفق  سنة حسب

  :یستثنى من حكم الفقرة السابقة . الطرفان على غیر ذلك في المقدار أو الأداء
 التطلیق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج. 

 التفریق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة. 

 الطلاق برضا الزوجة. 

الزوجة  فسخ الزواج بطلب من. 
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 وفاة أحد الزوجین.  

  .ومن صور الطلاق التعسفي الطلاق بنیة الحرمان من المیراث 
  

  الفرع الثاني

  الحمایة القانونیة لحق المرأة في نفقة العدة

تستحق المعتدة نفقة العدة من زوجھا حال وقوع الطلاق، وھي ذات نفقة الزوجیة 
وتستحقھا المرأة لحین انتھاء فترة  لكن مع اختلاف صفة المرأة من زوجة إلى مطلقة

  .العدة
تجب النفقة : من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي أنھ  ١٦٢وقد قررت المادة 

 ١٦٣للمعتدة من طلاق أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو بشبھة  وأضافت المادة 
الأداء أو أنھ تعتبر نفقة العدة دینًا في ذمة الرجل من تاریخ وجوبھا ولا تسقط إلا ب

  .الإبراء ویراعى في فرضھا حالھ یسرًا وعسرًا 
وتجب نفقة المعتدة إذا كانت الفرقة من طلاق صحیح ، سواءً وقع من الزوج أو من 
القاضي بسبب من قبل الزوج أو كانت الفرقة فسخًا ولا تجب النفقة في أحوال ثلاث من 

  :العدة 
، لأن النفقة لا تجب في ھذا  إذا كانت من دخول في عقد فاسد أو وطء بشبھة -١
 .العقد 

 .إذا كانت العدة من وفاة ، فلا تجب النفقة على المتوفي في ھذه الحالة  -٢

إذا كانت الفرقة بسبب فسخ وقع بمعصیة الزوجة ، لأن الجریمة لا تثبت حقًا  -٣
  .من الحقوق 

اج وقید والمستندات التي تقدمھا الزوجة للمحكمة كسند لھذه الدعوى ھي وثیقة الزو
الطلاق وكذا بیان مفردات مرتب المطلق لبیان قیمة دخلھ الشھري إن كان موظفًا ، أو 
من خلال التحري عن صافي دخلھ الشھري عن طریق قسم الشرطة الكائن بھ موطن 
أعمالھ إن لم یكن موظفًا عامًا والحكمة من ذلك ھو الوقوف على مدى یسار الزوج 

  .)١(قیمة الدخل الوارد بالتحري لتحدید مقدار النفقة على ضوء
ولو سبق أن صدر للمرأة حكم قضائي نھائي في دعوى نفقة زوجیة فإن القاضي 
یتقید في دعوى نفقة العدة بھذا الحكم السابق  لأن دعوى النفقة تتقید بقیمة ما یفرض 

                                      
، ٢٠١٧حقوق المرأة في محكمة الأسرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،: محمد رضا  -) ١(

  .١٠٨ص
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فقة للمرأة من نفقة زوجیة ، فتحسب قیمة عدتھا الشھریة على المبلغ الذي سبق تقریره كن
  .)١(زوجیة مضروبًا في مدة عدتھا

والمرجع في تقدیر مدة العدة وتاریخ انتھائھا ھو الزوجة لأن الأمر لھا  لا یعلم إلا 
  .من جھتھا وتؤدي لذلك یمین الاستظھار أمام القاضي 

واعتبرت محكمة التمییز أن الزوجة لا تستحق سوى نفقة عدتھا عند إنحلال الزواج 
ویستثنى من ذالك حالات معینة منھا التفریق للضرر إذا كان بسبب الصحیح بعد الدخول 

  .)٢(من الزوجة والطلاق برضا الزوجة 

  الفرع الثالث

  الحمایة القانونیة لحق المرأة في الحصول على مؤخر الصداق

وھذا المؤخر یثبت . ومؤخر الصداق یستحق شرعًا بأقرب الأجلین الوفاة أو الطلاق
وأن . بھ للمطلق كقیمة مؤخر الصداق بشرط الزواج والدخول  بوثیقة الزواج ویحكم

تكون العدة قد انقضت شرعًا ویعرف ذلك بأدائھا یمین الاستظھار أمام القاضي 
  .المختص

ودعوى مؤخر الصداق لا تتطلب الوقوف على مدى یسار الزوج وإعساره فھي 
  .ل الشخصیة مستحقة للزوجة على كل حال ومن ثم فھي من أسرع دعاوى الأحـوا

  الفرع الرابع

  الحمایة القانونیة لحق المرأة في الحصول على المتعة

المتعة ھي أداء مالي للمطلقة كتعویض لھا عن التطلیق جبرًا لخاطرھا وقد قررت 
من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي أنھ إذا انحل الزواج الصحیح بعد  ١٦٥المادة 

متعة تقدر بما لا یجاوز نفقة سنة حسب  –تھا سوى نفقة عد –الدخول تستحق الزوجة 
حال الزوج تؤدى إلیھا على أقساط شھریة أثر انتھاء عدتھا مالم یتفق الطرفان على غیر 

  . ذلك في المقدار أو الأداء 
  :یستثنى من حكم الفقرة السابقة 

 التطلیق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج. 

ة التفریق للضرر إذا كان بسبب من الزوج. 

 الطلاق برضا الزوجة. 

 فسخ الزواج بطلب من الزوجة.  

                                      
  .١٠٩ص: المرجع السابق  - ) ١(

  .اء ، مجموعة إدارة الفتوى والتشریع محكمة التمییز ، مجلس الوزر:  ٢٠٠٣/ ٢٧٣الطعن رقم  -  (٢)
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والأصل في تقدیر قیمة المتعة یرجع إلى السلطة التقدیریة للقاضي مسترشدًا بمدى 
یسار الزوج وإعساره ومدى الأضرار التي لحقت بالزوجة وأمد الزواج ویراعى أن 

شھرًا من نفقة  ٢٤ل قیمة القانون المصري قرر أن الحد الأدنى للمتعة لا یقل عما یعاد
  .الزوجیة 

  الفرع الخامس  

  الحمایة القانونیة للحقوق المالیة للمرأة الحاضنة بعد انحلال الرابطة الزوجیة

تستحق المطلقة حقوقًا مالیة بصفتھا حاضنة لصغارھا، ولا تكتسب المرأة صفة 
أجرة : حالة فیما یليالحاضنة إلا بعد انتھاء عدتھا من الطلاق ، وتمثل حقوقھا في ھذه ال

  .الحضانة ، السكن ، أجرة الرضاع 
:  ١٨٩وقد بین قانون الأحوال الشخصیة الكویتي أحكام الحضانة في المواد من 

١٩٩.  
  .)١(للحاضنة قبض نفقة المحضون ومنھا أجرة سكناه: أن ١٩٧وقد أوضحت المادة  

  :الحمایة القانونیة لأجرة الحضانة : أولاً 
ھي ولایة للتربیة غایتھا : دستوریة العلیا المصریة أن الحضانة قررت المحكمة ال

الاھتمام بالصغیر وضمان رعایتھ والقیام على شؤونھ في الفترة الأولى من حیاتھ 
والأصل فیھا ھو مصلحة الصغیر، وھي تتحقق بأن تضمنھ الحاضنة التي لھا الحق في 

ص على توجیھھ وصیانتھ ، ولأن تربیتھ شرعًا إلى جناحھا باعتبارھا أحفظ علیھ وأحر
انتزاعھ منھا مضرة بھ إبان الفترة الدقیقة التي لا یستقل فیھا بأموره والتي لا یجوز 

  .)٢(خلالھا أن یعھد بھ إلى غیر مؤتمن یأكل من نفقتھ ویطعمھ نزرًا أو ینظر إلیھ شزرًا
فیحق للمطلقة  ولا تستحق الأم ھذه النفقة إلا بعد انتھاء العدة ، وھي دین على الأب

أو الحاضنة أن تطالب بھ عن أي مدة سابقة على رفع الدعوى وحتى تاریخ الاستحقاق ، 
  .)٣(ویمكنھا إثبات الامتناع بكافة طرق الإثبات

  :الحمایة القانونیة لسكنى الحاضنة: ثانیًا
یحق للحاضنة إن لم یكن لھا مسكن تقیم فیھ مع المحضون أن تطالب بأجر مسكن 

  .ع المطالبة بأجر الحضانة الحضانة م
والأولى أن تطالب المرأة بتمكینھا من مسكن الزوجیة لتسكن مع المحضون، فإن 
تعذر ذلك فلھا أن تسلك الطریق الآخر وھو دعوى المطالبة بأجر مسكن حضانة كبدیل 
نقدي تحصل علیھ والأصل أنھ إذا كانت المرأة تمتلك مسكنًا خاصًا بھا فلا یحق لھا 

                                      
أشرف مصطفى كمال ، المشكلات العملیة في موسوعة قوانین الأحوال الشخـصیة ، :المستشار -) ١(

  . ٥٦٠، دار العدالة للنشر والتوزیع ، القاھرة ، ص١ج 
  .لسنة قضائیة دستوریة  ٧م ، قضیة رقم ١٥/٥/١٩٩٣حكم صادر بتاریخ  - ) ٢(
  . ١٢٤المرجع سابق، ص :محمد رضا  -)٣(
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مكین من مسكن الزوجیة المملوك لمطلقھا ، على أساس أن ھذا الطلب استثناءٌ طلب الت
  .فرضتھ حاجة المرأة إلى السكنى بغیة حمایة الصغار وإیوائھم 

وعند رفع دعوى التمكین من السكنى یتم تخییر الحاضنة التي لا تملك مسكنًا خاصًا 
كن بدیل أو اقتضاء أجر بھا بین الاستمرار في مسكن الزوجیة أو الانتقال إلى مس

  .)١(مسكن
وإذا استقلت الحاضنة بمسكن الزوجیة فإنھا تظل حائزة لھ حتى بلوغ الصغار سن 

  .انتھاء الحضانة، فعندئذ یحق للمطلقة المطالبة باسترداد مسكن الزوجیة 
ولا یحق للمرأة التي استصدرت حكمًا بالتمكین من السكنى أن تغلق المسكن وتسكن 

لدى أسرتھا فتفوت على نفسھا وعلى زوجھا الانتفاع بھذا المسكن لا ھي وصغارھا 
  .لشيء سوى المكایدة والتنكیل مما تتعین معھ مواجھة ھذا الأمر بنصوص تشریعیة 

  الفرع السادس

  الحمایة القانونیة لحق المرأة في المیراث حال انحلال الرابطة الزوجیة

یستحق  :صیة الكویتى على أنھ من قانون الاحوال الشخ ٢٨٨نصت المادة رقم 
  .الإرث بموت المورث حقیقة أو حكماً 

 من قانون الأحوال الشخصیة على أسباب الإرث وأنواعھ 295كما نصت المادة  
 : علي أنھ 

  .، والقرابة الزوجیة:  من أسباب الإرث -أ

   .یكون الإرث بالزوجیة بطریق الفرض -ب

 : على أنھ 299كما نصت المادة  

زوج فرض النصف عند عدم الولد ، وولد الابن وإن نزل ، والربع مع الولد أو لل -أ
  . ولد الابن وإن نزل 

وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعیاً إذا مات الزوج وھي في العدة ، أو الزوجات  -ب
فرض الربع عند عدم الولد، وولد الإبن وإن نزل والثمن مع الولد، أو ولد الابن وإن 

  . نزل 
المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ، وتعتبر 

ومات المطلق في ذلك المرض ، وھي في عدتھ بشرط أن تستمر أھلیتھا للإرث من 
   .وقت الطلاق إلى وقت الوفاة

ومن المعلوم أن الطلاق البائن یرفع الزوجیة بین الزوجین بحیث یصبح كلٌّ منھما 
  . ین یمكن الرجوع إلى الزوجیة إلا بعقد ومھر جدید أجنبیًا عن الآخر ولا

                                      
  .١٣٥المرجع سابق، ص  -)١(
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ومن الجدیر بالذكر فإن الفقھاء قد اتفقوا على توریث المرأة من زوجھا إذا مات 
وھي في عدتھا من طلاق رجعي لأنھا زوجتة حكمًا یلحقھا طلاقھ وظھاره وإیلاؤه ولھ 

  .إرجاعھا دون رضاھا 
الصحة أو في مرض غیر مخوف طلاقًا  كما اتفقوا على عدم إرثھا إذا طلقت حال

  .بائنًا أو رجعیًا ثم بانت بانقضاء العدة لانقطاع الزوجیة 
ثم اختلفوا في توریث المطلقة طلاقًا بائنًا في مرض الموت فمن قائل بتوریثھا وقائل 

  . )١(بعدمھ
وقد سكت القانون الكویتي عن بیان الحالة خلافًا للتشریعات المقارنة وأرى أنھا 

رث شریطة وقوع الطلاق في مرض الموت وعدم رضا المطلقة بالطلاق وذلك معاملة ت
للزوج بنقیض قصده فإنھ أراد إبطال حقھا الشرعي فیرد علیھ قصده مادامت العدة قائمة 

من  ١١لبقاء آثار الزوجیة وھذا ما ذھب  إلیھ القانون المصري حیث جاء في المادة 
وتعتبر المطلقة بائنًا في مرض الموت في : أنھ ١٩٤٣لسنة  ٧٧قانون المواریث رقم 

  .حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وھي في عدتھ 
تتنوع حقوق الزوجة على الزوج إلى حقوق  :طبیعة حقوق الزوجة على الزوج 

ار مالیة وأخرى غیر مالیة ، وتتمثل الأولى في المھر والنفقة والأخرى في عدم الإضر
  . )٢(والعدل في حالة التعدد ونحوه

  :وتعمل القوانین على حمایة تلك الحقوق، ولذا فإنھا تتجھ نحو التالي
إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمھا من الأجور والمصروفات بجمیع أنواعھا .١

 .في كل مراحل التقاضي 

أو المطلقة في حال التزاحم من الدیون تكون الأولویة لدین النفقة المقرر للزوجة .٢
.  

                                      
؛ الفتاوى ٢٦٤، ص١٠؛ الحادي الكبر للماومردي، ج٢١٨، ص٣بدائع الصنائع للكاسائي، ج -)١(

  .٥٥٨، ص٩؛ المحلى لابن حزم، ج٣٢١، ص٣الكبرى لابن تیمیة، ج
  .١١٩م، ص٢٠١٣العنف ضد المرأة بین التجریم وآلیات المواجھة، : مجدي محمد جمعة . د - ) ٢(
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  الخاتمة

لقد تناولت في الدراسة المتقدمة موضوع الحمایة القانونیة للمرأة أثناء الرابطة الزوجیة 

وبعدھا ، وقد قسمت موضوع الدراسة الى مطلبین وذلك على النحو التالي قي المطلب 

ة الزوجیة ، والمعنون بالحمایة القانونیة لحقوق المرأة المالیة أثناء قیام الرابط: الأول 

وقد تناولت فیھ الحقوق المالیھ للمرأة في المھر والنفقة واستقلال ذمتھا المالیة وحق 

  .المرأة في العمل واكتساب الرزق 

الحقوق القانونیة لحقوق المرأة المالیة إبان إنھاء الرابطة : وفي المطلب الثاني بعنوان 

ة لحق المرأة في التعویض عن الطلاق الزوجیة وبعدھا ، فقد تطرقت فیھ للحمایة القانونی

التعسفي ونفقة العدة والحق في مؤخر الصداق والحق في الحصول على المتعھ والحق 

  . المالي في الحضانة والمیراث 

  : وفي نھایة الدراسة فقد انتھیت إلى مجموعة من النتائج 

حقوق المالیة حفظ كافة ال ١٩٨٤لسنة  ٥١أن قانون الأحوال الشخصیة الكویتي رقم  -١

  .للمرأة سواء أثناء الرابطة الزوجیة وما بعد انحلالھا 

تعدد أنواع الحقوق المالیة للمرأة سواء أثناء الرابطة الزوجیة أو فیما بعدھا استناداً  -٢

  .لما جاء في الشریعة الإسلامیة السمحاء 
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  : المراجع 

والقانوني المصري أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي : عبد العزیز سمك . د -١
  . ٢١٧م ، ص ٢٠٠٦، دار النھضة العربیة ،   

محكمة التمییز ، مجلس الوزراء ، مجموعة :  ٢٠١١/  ٢٠٧الطعن رقم  -٢
 . إدارة الفتوى والتشریع 

، دار الفكر العربي ،  ٢١٧الأحوال الشخصیة ، ص: الإمام محمد أبو زھرة -٣
  .القاھرة 

، مجلس الوزراء ، مجموعة إدارة  ٢٠١١/  ٢٠٧الطعن : محكمة التمییز  -٤
 .الفتوى والتشریع 

،  ٢٣٣الأحكام الشرعیة للأحوال الشخصیة،ص: زكي الدین شعبان. د -٥
  . ١٩٦٩القاھرة ، دار النھضة العربیھ 

محكمة التمییز ، مجلس الوزراء ، مجموعة :  ٢٠٠٦/  ٣٦٢الطعن رقم  -٦
 . إدارة الفتوى والتشریع 

  .٥٠٦، ص٨، مجموعة الأحكام، ج٢٢/٣/١٩٩٧ المحكمة الدستوریة العلیا -٧

  .٦١١، ص٨م مجموعة الأحكام، ج٣/٥/١٩٩٧المحكمة الدستوریة العلیا  -٨

قضاء الدستوریة وحمایة حقوق المرأة في الرابطة : فتحي فكري. د -٩
  .٣٢م، ص٢٠١٨الزوجیة، 

العنف ضد المرأة بین التجریم وآلیات المواجھة : مجدي محمد جمعة/ د -١٠
  .١٣٠م، ص٢٠١٣، )قیة على الاغتصاب والتحرش الجنسى دراسة تطبی(

حقوق المرأة في محكمة الأسرة ، الھیئة المصریة العامة : محمد رضا  -١١
  .١٠٨، ص٢٠١٧للكتاب ،

  .١٠٩ص: المرجع السابق  -١٢

محكمة التمییز ، مجلس الوزراء ، مجموعة :  ٢٠٠٣/ ٢٧٣الطعن رقم  -١٣
  .إدارة الفتوى والتشریع 

صطفى كمال ، المشكلات العملیة في موسوعة قوانین أشرف م:المستشار -١٤
  . ٥٦٠، دار العدالة للنشر والتوزیع ، القاھرة ، ص١الأحوال الشخـصیة ، ج 

  .لسنة قضائیة دستوریة  ٧م ، قضیة رقم ١٥/٥/١٩٩٣حكم صادر بتاریخ  -١٥
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  . ١٢٤المرجع سابق، ص: محمد رضا  -١٦

  .١٣٥المرجع سابق، ص  -١٧

، ١٠؛ الحادي الكبر للماومردي، ج٢١٨، ص٣ي، جبدائع الصنائع للكاسائ -١٨
، ٩؛ المحلى لابن حزم، ج٣٢١، ص٣؛ الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، ج٢٦٤ص
  .٥٥٨ص

العنف ضد المرأة بین التجریم وآلیات المواجھة، : مجدي محمد جمعة . د -١٩
  .١١٩م، ص٢٠١٣
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